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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من فساد بيع المكيل والموزون بربحٍ قبل قبضه. وبناءً على 

ذلك، فلا يندفع المحذور في بيع الأسهم من المعادن أو الذهب بربحٍ قبل قبضها إلّا بتوكيل البائع أو 

ات بيع الأسهم، لّ بدا  أن يقرن شراءه  الوسيط في القبض عنه. بمعنى أنا مَن يشتري الأسهم في منصا

بتوكيل البائع أو الوسيط في عملياة البيع بقبض تلك الأسهم ليكون عند بيعه له بربح متمكنا من 

ق للقبض عرفا هو  إقباضه ولو بالوكالة، ؛ حيث مضى أنا المحقِّ ولو كان القبض بمصداقه القانونيا

ف، لّ  م في المحذور الاالث.خصوص القبض الحسّا باليد، هذا تمام الكلا السلطنة على التصرا

 المحذور الرابع: بيع الكالي بالكالي

قد يكون التعامل في الرافعة المالية وغيرها بالعملات، والشائع في التعامل بالعملات هو المبادلة 

ة بيع  ة. وقد وقع الكلام في صحا ة بماله من اليورو في الذما ؛ كبيع ألف دولّر في الذما بين كليٍّ وكليا

، وإن كان المتبايعان قادرين على التسليم.الكليا بالك  ليا

ه( في موسوعته:  س سرا ينقسم البيع باعتبار التعجيل والتأجيل في "قال سيادنا الخوئيا )قدا

لين وهذا هو بيع النقد، وأخرى يكون  العوضين إلى أربعة أقسام؛ فإنا العوضين ربما يكون كلاهما معجا

لين وهذا هو بيع الكالي ب لًا؛ فإن كان كلاهما مؤجا لًا والآخر مؤجا الكالي، وثالاة يكون أحدهما معجا

لَم أو  ى بيع السَّ ل هو العوض فيسما ى بيع النسيئة، وإن كان المعجا ض فيسما ل هو المعوا المعجا

لَف  .(1)"السَّ

ل. لٍ بمؤجا  والكلام فعلًا في القسم الااني، وهو بيع مؤجا

                              
 .٢٣٥، ص٤٠ج، السيد أبو القاسم الخوئي، موسوعة السيد الخوئي (1)
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ين، "وقد أفاد صاحب الحدائق )رحمه الله( في:  ين بالدَّ الظاهر أناه لّ خلاف بينهم في تحريم بيع الدَّ

ة رواية طلحة بن زيد د بن يعقوب، "كما في الوسائل: وهو  ،(2)"ويدلا على ذلك من طريق الخاصا محما

د، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم د بن يحيى، عن أحمد بن محما عن طلحة بن زيد، عن ، عن محما

ين"السلام( قال: أبي عبد الله )عليه  ين بالدَّ  .(3)"قال رسول الله )صلىا الله عليه وآله(: لّ يُباع الدَّ

كتابه معتمد كما  خ صفوان، مضافا إلى أنيوطَلحة بن زيد وإن كان لم يوثَّق بعنوانه، ولكنه من مشا

بنحو  ايةشك في عمل المشهور بها، وعمل المشهور بالرو النجاشي، وعلى فرض التأمل في ذلك فلاعبّا 

 من قرائن الوثوق بصدور الرواية. -كما في المقام- الشهرة المطبقة

ة عن النبيا )صلىا الله عليه وآله(:   ،"لّ يجوز بيع الكالي بالكالي"وقد ورد نحوه من طريق العاما

نا، وإناما وهو التعبير الشائع في الكتب الفقهياة بـ )بيع الكالي بالكالي( مع أنه لم يرد هذا التعبير من طرق

ين(. ين بالدَّ  الوارد هو )بيع الدَّ

 وفي المقام ثلاث صور يقع الكلام فيها:

ل الصورة الأولى: ل بدينٍ مؤجا ين المؤجا كما إذا كان لي دَين على زيد، فبعتُه لبكرٍ بدَينٍ له  ،بيع الدَّ

ض-فكلاهما  ،)لبكر( على عمرو وهذا هو  ،دَين مؤجل في رتبة سابقة على البيع -العوض والمعوا

ين( ين بالدَّ ن من )بيع الدَّ  .الوارد في الرواية القدر المتيقا

؛ كما لو ل بدَينٍ حالا ا بيع دَينٍ مؤجا ين الذي لي على زيد لبكر، بدين حال له على  وأما بعت الدَّ

ته، وعُلال ذلك  بعدم  -كما نقل صاحب الحدائق )رحمه الله(-عمرو، فقد بنى المشهور على عدم صحا

 استحقاق المعوض قبل الأجل.

ة البيع هو القدرة على تسليم المبيع أو تسلامه في ظرفه، لّ  ولكن يُلاحظ عليه: أنا الشرط في صحا

ة ا ين عند حلوله مقدورًا، فلا مانع من صحا لقدرة على التسليم والتسلام في ظرف المعاملة. فإذا كان الدَّ

لو كان مشكوك القدرة على استلامه في ظرفه فقد يدخل البيع تحت عنوان الغرر، فيشمله  ؛نعم .البيع

 ."نهى النبي عن بيع الغرر"

                              
 .٢٠١، ص٢٠ج، الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني، الحدائق الناظرة (2)

 .15الدين، ح أبوابنت  15، الحر العاملي، الباب وسائل الشيعةراجع:  (3)
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ين الحالا بدَينٍ  الصورة الثانية: ين الحالا  ؛والظاهر جوازه ،حالا بيع الدَّ ا بيع الدَّ للعمومات. وأما

ل، فلا مانع منه أيضًا  لّ دعوى أناه غير مستحَقا قبل حلول الأجل، وقد سبق الكلام فيه.إ ،بمؤجا

لّ دَيناً سابقًا على العقد. وهو محلا البحث؛ كأن يقول: ، ما يكون دَيناً بالعقد الصورة الثالثة:

 بألف يورو مؤجلين، فكلاهما صار دَيناً بالعقد.بعتُك ألف دولّر "

ل بعقدٍ بدَينٍ ": (٤)قال صاحب مفتاح الكرامة ين المؤجا ل: بيع الدَّ الكلام يقع في مقامات؛ الأوا

لين بالعقد )لّ سابقين عليه( ل قبل العقد(. الااني: أن يكونا مؤجا ، ثم قال: " كذلك )كلاهما مؤجا

ل؛ لأناه وأما الااني، ففي مجمع البّها" ( أنا ظاهر العرف وكلام الفقهاء فساده، وأناه كالأوا ن )للأردبيليا

ل )ما كان دَيناً قبل العقد(؛ لأناه المتبادر  ،أيضًا بيع الكالي بالكالي ( قصره على الأوا ثم احتمل )الأردبيليا

أن سند روايتي  من بيع الكالي بالكالي، وأياده بالأصل مع عدم العلم بالإطلاق عرفا وبالعمومات، مع

المنع غير معلوم الصحة، لأن الأولى عامية والاانية ضعيفة بطلحة بن زيد البكري، فيقتصر على مورد 

صرح في النهاية والسرائر والمختلف والدروس واللمعة وحواشي الكتاب بل " ثم قال: ،"اليقين

وهو ا يستحقه في ذمة البائع، فيما إذا جعل ثمن المسلف فيه دينوجامع المقاصد الروضة ببطلان البيع 

ين الكلام في مسـألتنا ومبنى "، ثم قال: "الأقرب إلى الصحة بيع الدين بيتوقاف على بيان المراد من الدَّ

ا قبل العقد، أو يشمل ما ، فهل يختصا بما كان دَينًوانعقد الإجماع عليه، بالدين الذي نهي عنه في الخبّ 

س قد)كما ذكر سيدنا الخوئي وهو  ،"بل المجمع عليه هو الااني صار دَيناً بسبب العقد؟ والمشهور

)مسالك الأفهام والروضة البهية( ومما ذكر يعلم حال ما ذكره الشهيد الااني في كتابيه "(، ثم قال: هسر

ين الممنوع منه ما كان عوضًا حال كونه دَيناً، بمقتضى  ، لّ ما صار دَيناً ببّكة "الباءتعلاق من أنا الدَّ

ين به، ك ق بيع الدَّ والمضمون عند العقد ليس بدين، وإنما يصير دينًا "ولذا قال: ونه عوضًا، فإنه لم يتحقا

 ."ولأنه يلزم ماله في بيعه بحالٍّ بعده، فلم يتحقق بيع الدين به، 

قلت: والفرق بينه وبين الحالا أناه مع "وناقش صاحب مفتاح الكرامة الشهيد الااني بقوله: 

ا بعد العقدبماله )أي بدين(أجيل وذكره )أي الشرط( في العقد يصدق أناه بيع دَين اشتراط الت  ؛ أما

ة والفساد إنما يتوقاف  ا في أثنائه فلأنا الشرط كالجزء من العقد، وترتاب الحكم من الصحا فواضح، وأما

                              
 .90، ص15)مؤسسة النشر الإسلامي(، محمد جواد الحسيني العاملي، ج مفتاح الكرامةراجع:  (٤)
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العقد وبعده حقيقي،  ، فإطلاق اسم الدين عليه في أثناء(وبعد تماميته يصدق أناه دَين بدَين)على تمامه، 

وقد حل أجله( فإنه إن صح إطلاق الدين عليه في صورة الإمهال  ابخلاف الحال )إذ كان دينً

 ."فمجاز

 أو كان متقوما بالتأجيل فالدين ما ،إن كان عنوان الدين عرفا متقوما بالكلية مقابل الجزئية أقول:

وأما  .كان دينا بالعقد ما "بيع الدين بالدينعن  لى الله عليه وآله(ص)نهى النبي "شمل في ،كان مؤجلا

إذا كان عنوان الدين متقوما بالذمة والأجل بحسب النظر العرفي لم يشمله النهي، والصحيح ما ذكره 

ين لى الله عليه وآله(ص)نهى النبيا " :الشهيد الااني؛ من أنا ظاهر قوله ين بالدَّ ين  "عن بيع الدَّ هو الدَّ

ق المبايعةالذمي حين المبايعة و لم يكن كلا منهما دَيناً،  المبادلة، لّ في رتبة لّحقة. والمفروض أناه حين تحقا

ين،  وإناما صارا دَيناً بالبيع لّ أنه دين تعلق به البيع. وبعبارة أخرى: ظاهر الرواية أنا البيع طرأ على الدَّ

ين بالبيع. ق الدَّ  فلا يشمل ما إذا تحقا

حة له لم تابت له المانعية، كما أن ما قام عليه الإجماع هو الكبّى وحيث لم يحرز شمول رواية طل

ن من معقد الإجماع هو ما كان دَينين قبل العقد، وإن نقل  وهي بطلان بيع الدين بالدين، والقدر المتيقا

صاحب مفتاح الكرامة عن كاير من المتأخرين الإجماع على بطلانه إلّ أنه إجماع حادث محتمل 

 ين لمال ذلك.ين بالدَّ حتمال استناده إلى فهمهم تعميم الدَّ المدركية، لّ

مماا لم يحرز بطلانه  -وهو الكلي بالكلي في العملات وغيرها-والنتيجة هي أنا المحذور الرابع 

 فمقتضى العمومات صحته.

 

 والحمدُ لله رب العالمين


